يتعلق بقول الحاكم في «المستدرك على الصحيحين): 
(هذا حديثٌ على شرط الشيخين) 


للحافظ صلاح الدّين خليل بن گيگلدي العلائي 


)هالك١تر‎ 


رال 


اختصره 
ا Cd‏ 


اعتنى به 
ياسر بن سعد العسكر 





وس 

الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء والرسلین» وعلى آله وأصحابه. 
ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين» آما بعد: 

فهذا (فصل رائقٌ) ذکره الحافظ صلاح الدین العلائي في مقدمة کتابه «نباية الاحکام في دراية 
الأحكام» حول تصحیح أبي عبدالله الحاكم في کتابه «الستدرك على الصحیحین» وقوله مثلاً: 
(هذا حدیثٌ صحح عل شرط الشْیخین ول لجان هل يشل اله بهذا امکم أم لا؟. 

وقد آفاض العلاتي ني الکلام على هذه المسألة بکلام جميل» وتقسیم بدیع» مليءٍ بالفوائد 
والتنبیهات. وقد الى على كلامه هذا الحافظً ابن حجر یله - ووصفه بأنه 0 غاية الإتقان» 
بحیث لا مزيدَ عليه في المُسْنِ)(")» والحافظ العلائي أحد العلماء ا يزين (وهو معدو دٌ في الأذكياء 
وله یذ طولى في ف الحديث ورجاله) كا يقول الذهبي/". وله تحريرات نفيسة تدل على جودة 


فرجته ودقة نظره» وتام استقرائه. 


(۱) عزاه إلى هذا الكتاب الحافظٌ ابن حجر في أثناء جواب له حول هذه المسألة» ينظر: «الجواهر والدرر» للسخاوي (۲/ ۸۹۵). 
وكتاب العلائي هذا هو أحد مؤلفاته الفقودة التي لم يُوقَّف عليها حتى الآن - حسب علمي -» وهو من كتبه التي أطال فيها النفس 
جداً - فيم يظهر -» ويقع في خسة عشر جزءاًء ومع هذا لم يتم» وقد قدَّم له بمقدمة نفيسة اعتنى فيها بالكلام على جملة من المسائل 
والباحث المتعلقة ب«علوم الحديث». كا يظهر ذلك من خلال إحالاته وإحالات غيره من العلماء على مقدمة هذا الكتاب» كالكلام 
عل اديت العل وما يتصل بتعليل الحديث من اضطراب وغيره» وكالكلام على الإجازة وأنواعهاء وطرق التحمل والأداءء 
والكلام على الحديث المرسل وحکمه» وتعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال» وخبر الآحاد وماذا يفيد؟» وغير ذلك. [ينظر 
مثلاً: كتابه «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد» (ص4 ۱۰ و9١٠9١7١‏ و ۰4۱۰ و«إثارة الفوائد المجموعة في 
الإشارة إلى الفرائد المسموعة» .)۸٠١ /١(‏ و«تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد» (ص۰)۱۱ واجامع التحصيل في أحكام 
الراسیل» (ص۰)۱۱ و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ 067 و ۷۷۷)]. 

(۲) «الجواهر والدرر» (۲/ ۸۹۵). 


(۳) «معجم الشیوخ» (۱/ ۶ ۲۲). 





ثم إن الحافظ ابن حجر قد اختصر هذا الفصل با ستراه مسطوراً في هذه الوريقات» ونقله 
بخطه تلميذه الحافظ شهاب الدين البو صيرى (ت ۸۶۰ه-)» وقد وقفٌ عل هذا الفصل المختضر 
عَرَضَافي تضاعيف مجموع خطی يضم عشرة كتب في الرّجال وعلوم الحديث» كله بخط الحافظ 
ل للا ل ل ل ل ل 
(۳۸۲) والفصل المذكور مكتوب في ظهر الورقة ۳۲۲ من هذا المجموع» ويقع في ثانية وعشرين 
ا 


كتبه 


لبلة السست 1 ۱5۶۲ هت 
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ال و سم زات یمیمرت ل کت ما مر لا ره رو ال 
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کی “ت 
n‏ هر یر لاوت ی اسر 
سح رذ لاس رل نفدم اها لا و سرو ووو ووو | اکن رجا زاح ہم سیب زسط ر البحض رجا لی بز زا حت رفن غا 
و ۶ اراد راط چ ی ومز شم ولت لبالا ماقي رم يتوج عل لاتم سا وضو رو ا 
7 > لعي اوعد رما وليل الحنما والانقان وا لا لاح رها | سسس ووو :ا زكرن ر<إذلك لكر قراخ م 1 فیصم جیاتن 
ین رد هو رما ا و وفرع دتضحمم م اقوكين 
700 تدياروضولا لكو ردج كن و چ رټ رو یه وامنا فهر ولاک۹ زور وامثا مزج رصنا لصم والابراد اک ا مها 
...گولاتاک وظمادااسیین|عالحدمزرلاضامامرث» دهع منه ام کوج 
ملز هومن روا من مع مت ق الاختلاط لالع اون لالم لاسرا زیاج هبلاطم ود دا 
1 امز یبن راح حمل ون تیانع اشوین ما وسر رار ززهب 
مد ویر زكرو سسامزوص رداک کشوم وخلط وا امار مالس زع ندر فروله وضعف كاعر و سو لرن مل د ارثا سيو موس وررى):< الم Ey‏ 
2 ۳7 سس 8 عالسريزم رقم از نل نتئلة ن تعر ور بر تلا مسق نيلها رود!مرمزگولااندک یر مس داد احم نرازم ذ کل بار ان 
077 يلون ورك حم تیا لشىمزلاحها زا نہ [ لشم رهوا این زاحض چی بشم وه كه برواتيهعزة الالشيحوكرجالدث: دازو ركو : 
59 ك 5 ۲ ولك 
€ زک ههام رضعؤ شديرار وهنا مالف نت اوها رس ما اوضیاع کا بش عل الزعرووالاها نهم تيت گنج عنم شيا لان. رل 


َه" زا معط نارای الزهرى ميلد لام دزن یمز مر سل که اج هری و ضرع 


> و بل لج ا زک ونا 2 شاد رش بر امیت ہن لچم الاجتاع هوالع | فر كلن شع | لت لی را کر 9) از را 
STE 5‏ رنہ و OSPê:‏ و درلع نهل الرم قبلا تفرد فاخا( 2 


* ۰ شب رثدم كوس الثقر به خمطه وإ تدا تقب تترد ه كما ک وانزهید 
زد ی ری O E‏ عناله كعز لغ ار انم ریم ازادا ج تلا وض خاز : 

ا الت صلخ اشن وکرم المد رق‌تردهامنفاخ ابوذار.رة زعزامر مكرود واصاوعزافرشخرضزط وتا وی رز 
لي حابر ای زا اسنوروا لط الا یناه سکف ال رد عاد به وقاهال4لشاوضدحدث مک ر وگ لعلا زعب الرورء ع اسوك 
۰ * راذا شفع شعبانفلانكوموالثفرد العلا به ولخ ,لع االاسنادمالم برد به انعلا |متله ارک کح نا نہ سسا ا اسلا مرا دز ادرا ر ری 
+ بارع کر مره قاف ليحت | رمرغا الا زمكوزةككالامر ده رت ایرد را لمزم رده فام فا ن فاا لما مشرطا بم اخوجاء لصا انعر 
عرت‌زدذک از را ينافيت لما ان نشم و لخر ها ايز فاحل لاب إن مرش ال ترجاه انكل 
3 ادا احترز الاح ليوهوتوى 17 و و و بو یه دب چا ده بق داع اعم ۱ 

0 شنکارت معلول بوؤثفةا وارسا ل وانقطاع وا ۱ لوتء زان مره نزخ کل وط زت لبد دحا عل کی این 
ا ااا نمه علخ جزهزوفت ارس رولد زيش بنرچ فوف بای زا ترط اخرابم رل 
7 "اي غم نیازا خزع هاه ماھ ينانا ستوعبااخ له ا لقا رای نتر للها عات خراص لعلزاط ليرا 
٠‏ لهم اواخارةظائماحقالجيرضعيز واظاهرالسلامقي لل لاحتالات ‏ فاما/داژجزاسنا رت ع افخل 2 یی زاوامرها تلا فزنا/ 
2 ده واھ یه رمتابعات يتوى دعاق زا لقعم اعلاما تر ونيا لاني درخ مر ماراهه اع 

OR ١ 75 ٠ ۳ 
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وقال شيخنا أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر: 
فصل رائقٌ ذکره الإمام الحافظ العامة صلا صلاخ لین از عر 0 00 العلائی مهاف 
ونقلثه من گلامه مختَصَرَاً فيا يتعلّق ب«المستَدْرَك) لأبي عبدالله الخَاكِم وج اند تعال. 
قال: رجال «المستدرك) ينقسم أقساماً: 
الأول ان لأ" كوت وال ال رما ف لمحي نك ل حر إل حدر وا 
(الصحیحن) ال احتجا بهم فیعتبر مثل حاطم في العدالة والضیط فیخرج عنهم. وهذا قد 
nd‏ و ار م 
كان الاسناد خالياً عن مضعّف تضعيفاً مؤثّراً فلا يلزم أن یکون على شرط «الصحیح؟؛ لنزوله عن 
درجة أولئك في الحفظ والإتقان وان كان صاحاً للاحتجاج. 
ای آن یکون رجال ذلك امحدیث قد أخرج عنهم في «الصحیح» فیسلم من هذا الاعتراض» 
لکن یبقی شيئان ينبغي الاحتراز عنهیا: 
أحدهما: أن یکون الرجل انیا آخرجا له مقروناً بغيره» أو في الشواهد والتابعات فليس 
] الصحيح قطعاًء وغذا تجد تضعيفهم أقوى من تعدیلهم وهؤلاء مثل: ويل 
بلي ري ل ا 
هؤلاء وأمثالهم عن درجة الصحيح» والإيراد بهم قوي على الحاكم. 
انیهیا: أن يكون الرجل ممن اختلط في آخر عمّره وحَلّط فان الشيخين لم یربا لح من 
هؤلاء شيئاً إلا ما حدّث به قبل الاختلاط وقد عَرفا مَن سمع منه قبل اختلاطه من سمع 
منه بعد ذلك» فإذا أخرجا لأحدٍ من هؤلاء من رواب ية مَن سمع منه قبل الاختلاط لا يلزم أن 
يكون الرجل مطلقاً على شر طها إلا بعد التمييز لا سمع قبل الاختلاط ما سمع منه بعده. 


(۱) خرمٌ في الأصل بمقدار كلمةٍ أو كلمتين» ومن الحتمل أن تكون العبارة هكذا: (فليس هؤلاء على شرط الصحيح قطعاً). 





الثالث: من سمع منه أحدٌ الشَّيْخَين واحتج به» ثم حَصَّلٌ له ضعف بعد ساعه منه أوجب عدم 
الثقة به» لا سيا وعدد كثيد من شیوخ الشّيّخَين ماتا وهم أحياء» ومثل هذا: أحمد بن عبدالرمن 
بن وهب سمع منه مسلمٌ ثم بعد خروج مسلم من مر حدتَ بمناكير كثيرة وخلّط وأذخل 
عليه ما ليس من حديثه فرواه» وضَعَّمّه جماعة۱ وكذلك سُوَيْدُ بنُ سعید ادن سمع منه مسلمٌ 
وروی عنه في #الصحیح»» ولکنه بعد فراق مسلم عو وأدعل علیه ما لیس من حدیثه فکان ین 


ےت 


فيتقن» وتکلم فيه لذلك۳) فلا ينبغي أن قال فيها روى واحدٌ من هؤلاء: له صحيحٌ على شرط 
فإذا حصل الاحتراز من جميع ذلك لا يلزم أن يكون الحديث صحيحاً على شرط الشيخين؛ 
لاحتمال أن يتطرق إلى هذا القسم وهو أنه لا لزم من احتجاجههما بشيخ وشيخه أن يحتجًا بروايته 


س 


عن ذلك الشيخ حتى رجا له عنه» إذ قد يكون في سماعه من ذلك الرَّجْل خاصّةٌ ضعف شديد 


أو وهنٌ؛ ما لقِلّه ملازمته له» أو مارسة حدیثه» أو ضياع كتابه» همم في الزهري» وكلاهما ثقدٌ 


ثبث لکن رع له من حدیثه عه شین له من حدیقه وخالف ل بعضه لاف تین 
من آصحاب الزهري. 
ومن هذا الرسل التفي» کیمران بن حصین في رواية الحسن البصري عنه» وان کانا احتجًا با 
جميعاًء ولم حًا بروایته عنه لاله م يسمع منه. 
الرابع: أن یکون إسنادٌ الحديثٍ عتجًاً به في «الصحيحين» على هيئة الاجتماع فهو إلى الصحیح 
آقرب. لكن ينبغي التنبيه لشيئين: 

عضا ادرو فيج عل یی 

- قسمٌ قوت الثقةٌ به لحفظه واتقازه فقبل تفرد کمالك وابن عُيَينةَ وغيرهما من أفراد كتابهما. 


(۱) ينظر: المدخل إلى معرفة الصحیح» للحاكم (۲/ )۷١١-۷٠۹‏ تحقيق: إبراهيم الکلیب. و«تهذيب التهذيب» (۱/ ۳۶) ط. الرسالة. 
(۲) ينظر: «المدخل إلى معرفة الصحیح» للحاكم (۲/ ۰6۷۲۳-۷۲۱ و«تبذیب التهذیب» (۲/ ۱۳۳). 





- وقسمٌ نَرَلّ عن هذه الدرجة فلم يَقبّلا تفرد وأخرجا له ما ل یرد به» فإذا وج حديثٌ 
من أفرادٍ هؤلاء القسم لا ينبغي أن يكون على شرط الصحيحين» یم عن ابن جَرَیج عن 
الزّمْرِي عن أ نس «أنَّ النبيّ يك كان إذا دخل الخلاء وضع خاه»! '» فهذا الإسنادٌ على هيئة 
الاجتماع على شرط الشيخين ول يِخرّجاه هذه ال وهي تفرد همام به» فقد أخرجه أبو 
داود» و هی و وقال النسائي: هذا TT‏ 
وکذا ماد بن سَلَمَة» عن أبي ری عن جابر في النهي عن ثمن السّنْوّر وب الا کلب 
یی( فإلّه على شرط مسلم ول یرجه هذه العلة» وهي تفرد حمادٍ به وقد قال النسائي 
فيه: حدیث منکر. 
وكذا العلاء بن عبدالرمن» عن آبیه» عن أبي هربرة: «ذا اضف شَعبَانْ فلا تَصومُوا»(۳؛ 
لتفرد العلاء به» وأخرج بهذا الاسناد ما م ينفرد به العلاء في آمثلة لذلك كثيرة. 
ثانيهما: السلامة من التدليس» فمن عرف بالتدليس لا تج بخبره حتى يقول: سمعتٌ أو 
حدّئناء إلا أن يكون ذلك المدَلْس قد عرف أله لا يُدلْسُ إلا عن ثقق مثل ابن عيينة» فأمًا 
الشيخان فا كا د شّرّطًَا فيها آخرجاه الاتصال والصحة عرف من ذلك أن کل حديث رَوَيَاه عن 
ملس بلفظ غير صريح بالسّماع أنه اتصل عندهما من وجو آخرء فعلى هذا إذا احتجا بمن هذا 
حاله لا ينبغي أن يقال في حديثه الذي ۸ ترجه إِلّه على شرط الصحة هذا الاحتمال وهو قوي 
بطل الاحتجاج بالحديث من آصله. إلا أن يكون ذلك الحديث متّصلاً بصريح السماع من وجه 


آخر» فيكون العمدة تلك الطريقء والله أعلم. 


(۱) أخرجه آبو داود (۱/ رقم9١)»‏ والترمذي (۳/ رقم 4 4۱۷ والنسائي في «المجتبى» (۸/ رقم ١17‏ 27)» وني «الکبری» (۸/ رقم ۰ ۹6۷ 


وابن ماجه (۱/ رقم ۳۰۳). 
(۲) أخرجه من هذا الطريق: النسائي (۷/ رقم 1۲۹۵ و554ة). 


(۳) أخرجه أبو داود (4/ رقم۲۳۳۷) وهذا لفظه» والترمذي (۲/ رقم‌۷۳۸) وابن ماجه (۲/ رقم .)١54 ١‏ 





فإذا احترز من ذلك كله فحینئذ إما أن يكون الحديث معلولاً بوقفٍ أو إرسال أو انقطاع أو 


2 


1 2 و 2 
اضطراب أو نحو ذلك» فان وج له شىء من ذلك وکان تعلیله راجحا على تصحیحه -على 


قاعدة آهل الحديث- فادّعاء شرط الصحیحین فيه بعيك وحصوصاً إن كان من وق أو آرسله 
أكثرٌ وأحفظٌ بحيث يترجّح قوشم بل لعل الشیخین انیا تركا إخراجّه لتلك العلة. 

فان لم يكن فيه شیء من ذلك فلا ريب في ارتقاء مثل هذا إلى درجة الصحيحين؛ لآنه لم يستوعبا 
إخراج الصحيحء ولا التفات لقول من يقول لعلهیا |نما تركا إخراجّه لعلة اطعا عليها أو 
لنکارق نان تحن بيد معت والظاهر السلامة من تلك الاحتالات» ناذا إذا ريد إسناذ 
لحديثِ محتجّاً بمثله في الصحیحین» أو آحدهما وهو سالمٌ عن كل ما قدّمناه» وله شواهد 
صحبحة ومتابعات یقوّی بباء فهذا القسم أعلى ما تدرك ویقال فبه إن الحديث على شرطهراه 
والله أعلم. 

ست 


ام 
0 





